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رسـالة مؤرخـة ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 

  الممثل الدائم لمالي لدى الأمم المتحدة  
أتشرف، بصفتي رئيسا للمجموعة الأفريقيـة خـلال شـهر شـباط/فـبراير ٢٠٠١، بـأن 
ـــد ناقشــت، في اجتماعــها الــذي عقــد في ٩ شــباط/فــبراير  أفيدكـم بـأن اموعـة الأفريفيـة ق
٢٠٠١، آخـر التطـورات الحاصلـة فيمـا يتعلـق بمسـألة �لوكـيربي�، بعـد إعـلان الحكـم الـــذي 

أصدرته المحكمة الاسكتلندية التي عقدت في هولندا. 
وتعيد اموعة الأفريقية تأكيد موقفها المعلوم جيدا فيما يتعلق ذه المسألة واسـتمرار 

دعمها للجماهيرية العربية الليبية وللطريقة التي عالجت ا مسألة �لوكيربي�. 
ـــها فيمــا بــين الأطــراف الثلاثــة،  ومـا كـان يتسـنى تحقيـق التسـوية الـتي تم التوصـل إلي
الجماهيريـة العربيـة الليبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة، مـن خـلال الأمــين 

العام لولا التعاون التام الذي أبدته الجماهيرية العربية الليبية لتسوية هذه القضية. 
وبناء على هذه الحقائق، تؤكـد اموعـة الأفريقيـة تأييدهـا لمطلـب الجماهيريـة العربيـة 

الليبية أن ترفع فورا وبشكل تام  الجزاءات المفروضة عليها. 
ويب اموعة الأفريقية بمجلس الأمن اعتماد ما يلي: 

أن ترفع فورا وبشكل تـام التدابـير الـتي فُرضـت علـى الجماهيريـة العربيـة الليبيـة عمـلا  -١
بقــرارى مجلــس الأمــن ٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣)، والــتي كــان ينبغــي رفعــــها بعـــد 
٩٠ يوما من تعليقها، وبعد تلقي تقريـر مـن الأمـين العـام، وفقـا للفقـرة ١٦ مـن القـرار ٨٨٣ 

(١٩٩٣) والفقرة ٨ من القرار ١١٩٢ (١٩٩٨). 
عدم الربط بين رفع الجزاءات وانتهاء المحاكمة وظهور نتيجتـها، لأنـه ليـس ثمـة أسـاس  -٢
يذكر يستدعي ذلك، سواء في قرارات مجلس الأمن أو في الاتفاقـات المبرمـة عـن طريـق الأمـم 
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المتحـدة والوسـطاء الذيـن اضطلعـوا بـدور جـد هـام، أقـر بـه الـس وأعـــرب عــن تقديــره لــه 
 .(S/PRST/1999/10)

ليس لأى طرف الحق في التنصل من التزاماتـه أو التشـدد في مطالبـه، خاصـة إذا كـان  -٣
ذلك الطرف هو نفسه الذي قدم مشاريع القرارات إلى مجلس الأمـن، وقبـل الاتفاقـات المشـار 
إليها آنفا. ووفقا للمادة ٢٤ من ميثاق الأمم المتحـدة، يضطلـع مجلـس الأمـن بمسـؤولياته نيابـة 

عن اتمع الدولي. لذا، فلن يقبل الجميع إخضاع عمل مجلس الأمن لصالح أحد أعضائه. 
وأغدو ممتنا للغاية إذا مـا عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) مختار عوني 
الممثل الدائم لمالي لدى الأمم المتحدة 
ورئيس اموعة الأفريقية عن شهر شباط/فبراير ٢٠٠١ 

 


